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رســـالة مؤرخـــة ٣١ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن القـــائم 
  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى الأمم المتحدة 

تلقيــت تعليمــات مــن حكومــتي بــأن أحيطكــم علمــا بعــدم وجــود أســاس قـــانوني 
للجـزاءات الـتي فرضـــها الاتحــاد الأوروبي علــى جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، وبــالأضرار 

الجسيمة التي ألحقتها هذه الجزاءات باقتصاد ومجتمع بلدي. 
فقد فرضت جزاءات الأمم المتحدة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة بموجـب قـرار 
ـــــايو ١٩٩٢. وعقــــب إبــــرام اتفــــاق  مجلـــس الأمـــن ٧٥٧ (١٩٩٢)، المـــؤرخ ٣٠ أيـــار/م
دايتون/باريس، علقت هـذه الجـزاءات بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ١٠٢٢ (١٩٩٥)، المـؤرخ 
٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٥، ورفعــت بكاملــها بموجــب قــرار مجلــس الأمـــن ١٠٧٤ 
(١٩٩٦)، المــؤرخ ١ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦، بعــد إجــــراء الانتخابـــات في البوســـنة 
والهرسك. وفي ذلك التاريخ لم تعـد الجـزاءات المفروضـة علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة 

قائمة رسميا وقانونيا. 
وابتداء من عام ١٩٩٨، فـرض الاتحـاد الأوروبي جزاءاتـه علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحادية، من دون أساس قانوني في أي وثيقة من وثائق النظام القـانوني للأمـم المتحـدة. وهـي 

تشكل إ 
جراء من جانب واحد متخذا بسوء نية، ومخالفا لديباجة ميثاق الأمم المتحدة، الـتي تقــول، في 
جملـة أمــور، �نــحن، شعـــوب الأمــم المتحـدة، وقـد آلينـا علـى أنفسـنا، … أن ندفـع بـالرقي 
الاجتمـاعي قدمـا، وأن نرفـع مسـتوى الحيـاة في جـو مـن الحريـة أفسـح� و �... أن نســتخدم 
الأداة الدوليـة في ترقيـة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة للشـعوب جميعـها� ومخالفـا لمقـــاصد 

الأمم المتحدة ومبادئها، ولا سيما لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
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وتخالف جزاءات الاتحاد الأوروبي المادة ٤١ مـن الميثـاق الـتي يجـوز بموجبـها �لـس 
الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابـير، الـتي لا تتطلـب اسـتخدام القـوات المسـلحة، لتنفيـذ 
قراراتـه، ولـه أن يطلـب إلى أعضـاء الأمـم المتحـدة تطبيـق هـذه التدابـير. ويجـوز أن يكـون مـــن 
ـــة  بينـها وقـف الصـلات الاقتصاديـة والمواصـلات الحديديـة والبحريـة والجويـة والبريديـة والبرقي
واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية�. 

وتقول المادة ٥٢ من الميثاق إن في الإمكان القيام �بالتنظيمات الإقليمية� الـتي تعـالج 
�مــن الأمــور مــا يتعلــق بحفــظ الســلم والأمــــن الدوليـــين�، مـــا دامـــت هـــذه التنظيمـــات 
�…وأنشطتها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها�. وتمضي المادة فتقول إن �أعضـاء 
الأمم المتحدة الداخلين في مثل هذه التنظيمات … يبذلون كـل جـهدهم لتدبـير الحـل السـلمي 
ـــى مجلــس  للمنازعـات المحليـة عـن طريـق هـذه التنظيمـات الإقليميـة … وذلـك قبـل عرضـها عل
الأمــن�. والجــزاءات الــتي فرضــها الاتحــاد الأوروبي علــى جمهوريــــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة 

باعتبارها �تنظيمات إقليمية�، لم تعرض قط على مجلس الأمن. 
وتخـالف جـــزاءات الاتحــاد الأوروبي أيضــا أهــداف العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، الـذي يشـار في ديباجتـه إلى أن �السـبيل الوحيـــد لتحقيــق 
المثل الأعلى المتمثل في أن يكون البشر أحرارا … هو سبيل يئـة الظـروف الضروريـة لتمكـين 
كل إنسان مـن التمتـع بحقوقـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة …�. ويـرد في المـادة ٥ منـه 
�ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيـد انطــــــواءه علـى أي حـق لأي دولـة 
أو جماعـة أو شـخص في مباشـرة أي نشـــاط أو القيــام بــأي فعــل يــهدف إلى إهــدار أي مــن 
الحقـوق أو الحريـات المعـترف ـا في هـــذا العــهد، وإلى فــرض قيــود عليــها أوســع مــن تلــك 
المنصـوص عليـها فيـه�. وتخـالف هـذه الجـــزاءات أيضــا المبــادئ الأساســية للصكــوك الدوليــة 
الأخـرى، بمـا فيـها تلـك الـتي لمنظمـة التجـارة الدوليـــة، ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، 

ومجلس أوروبا، المنظمة لحرية التجارة وحرية تدفق السلع ورأس المال وحرية تنقل الناس. 
وعزز آخر قرار اتخذه الاتحـاد الأوروبي، رقـم ٢٠٠٠/١٤٤٠، المـؤرخ ٣٠ حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠٠، الجزاءات المالية المفروضـة علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة. ويشـكل نشـر 
ما يسمى بـ �القائمـة البيضـاء�، الـتي تضـم ١٩٠ شـركة في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، 
والتي يسمح لها بإجراء صفقات مع شركائها في الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي، انتـهاكا 
صارخـا للحقـوق الأساسـية في ميـدان حريـة انتقـال السـلع ورأس المـال. وهـو يمثـل تميـيزا ضــد 
ـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة علــى أســاس معايــير  الأشـخاص الاقتصـاديين الاعتبـاريين في جمهوري
سياسية مناهضة للديمقراطية، تستهدف أيضا إحداث الانشقاقات والانقسـامات الداخليـة. إن 
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هذا انتهاك صارخ لا لحقوق الإنسان فحسب، ولكن أيضـا للحـق في الحيـاة والعمـل والتنميـة 
والتعلم فضلا عن الحق في تكوين الجمعيات للجهات الاقتصاديــة والاجتماعيـة الفاعلـة في بلـد 

أوروبي يتمتع بالسيادة. 
وقد أيدت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قـرار الجمعيـة العامـة ١٧٢/٥٤، 
المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، المتعلق بحقـوق الإنسـان والتدابـير القسـرية المتخـذة 
مـن جـانب واحـد، والمنبثـق عـن مقاومـة كـل الضغـوط والجـزاءات الـتي لا تقـوم علـــى أســاس 
ــا  القـانون الـدولي. ومـا الجـزاءات المفروضـة علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، إذا مـا تحرين
الدقة، إلا هذه التدابير المتخذة من جانب واحد، والتي ليس لها أساس قـانوني، والـتي لا تسـهم 

في السلام الذي يشكل، بعبارة أخرى، التزاما لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وجنبــا إلى جنــب مــع الاعتــداء، الــذي شــنته في عــام ١٩٩٩ منظمــة حلــف شمـــال 
الأطلسـي علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، أوقفـت الجـــزاءات وحــالت دون قيــام تنميــة 
اقتصاديـة مسـتقرة وناشـطة في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، تكـون سـوقية المنحــى وقائمــة 
على أساس الموارد المحلية. فقد هبط إنتاج جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وناتجـها الاجتمـاعي 
ـــل الاســتهلاكين الخــاص والعــام. كمــا  الإجمـالي هبوطـا شـديدا وسـببا صعوبـات جمـة في تموي

توقفت الخصخصة الممولة من الخارج. 
وفي الميدان الاجتماعي، ارتفعت البطالة وانخفض المستوى المعيشـي للسـكان، وهـوت 
الأجور والمعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية. ويقدر أن ما يربو على ٨٠ في المائـة 
مـن السـكان يعيشـــون في مســتوى كفــاف. وتدهــورت الحالــة في ميــادين التربيــة والتعليــم، 

والصحة، والإيكولوجيا، وفي العديد من االات الأخرى. 
ـــإن جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة  وعلـى الرغـم مـن انخفـاض النـاتج الاجتمـاعي، ف
تواصل، بتكلفة كبيرة يتكبدها سكاا، تقديم مسـتوى عـال مـن المسـاعدة الإنسـانية إلى عـدد 
يكاد يبلغ مليونا من اللاجئين من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، ومـن الأشـخاص المشـردين 
ـــا التأسيســية  مـن كوسـوفو وميتوهيـا، الإقليـم الـذي يتمتـع بـالحكم الـذاتي مـن جمهوريـة صربي
اليوغوسلافية. وينبغي الإشارة إلى أن المساعدة المقدمة مـن اتمـع الـدولي لم تشـكل إلا نسـبة 

١٠ في المائة من النفقات العامة لإقامة أولئك اللاجئين والمشردين. 
وتمس جزاءات الاتحـاد الأوروبي أيضـا البلـدان اـاورة وجنـوب شـرقي أوروبـا كلـه. 
ذلك أا تشكل عقبـة كـأداء أمـام تنميـة تلـك المنطقـة، وتسـببت في اسـتمرار عـدم الاسـتقرار 

الدائم هناك. 
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وأصبحــت جــزاءات الاتحــاد الأوروبي، جنبــا إلى جنــب مــــع الضغـــوط الاقتصاديـــة 
والإعلاميـة وغيرهـا مـن أنـواع الضغـوط، أداة لـدى بعـض الـدول الهامـة والقويـــة الأعضــاء في 
الاتحاد الأوروبي لزعزعة الاستقرار وتمويلــه وتعزيـزه بأشـكال أخـرى في جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحادية، دف تغيـير حكومتـها بوسـائل غـير مشـروعة. وتعتـبر هـذه الجـزاءات بمثابـة اعتـداء 
ـــة، ومحاولــة للإطاحــة بحكومتــها الشــرعية خلافــا  علـى دسـتور جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي
لـلإرادة الـتي أعـرب عنـها الشـعب في انتخابـات حـرة، فضـلا عـن كوـا اعتـداءا علـى ســـيادة 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وسلامتها الإقليمية. 
ويعوق استمرار جزاءات الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية لتخفيف الآثــار المترتبـة علـى 
العدوان المدمر، الذي شنته منظمة حلف شمال الأطلسي على جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة. 
وتربـو علـى ١٥٠ بليـون دولار الخسـائر، الـتي تكبدـا جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة جـــراء 
فـرض جــزاءات الاتحــاد الأوروبي عليــها وجــراء العــدوان الــذي شــنته منظمــة حلــف شمــال 

الأطلسي عليها. 
ونظــرا إلى أن الجــزاءات الــتي فرضــها الاتحــاد الأوروبي علــى جمهوريــة يوغوســـلافيا 
ـــة جمهوريــة يوغوســلافيا  الاتحاديـة لا تقـوم علـى أسـاس القـانون الـدولي، وإلى أـا تعـوق تنمي
الاتحادية، فضلا عن تنمية المنطقة واسـتقرارها، وإلى أـا تخـالف مقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة 
ومبادئه، فإن حكومة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة لتدعـو مجلـس الأمـن إلى النظـر في انتفـاء 
الأساس القانوني لاستمرار فرض الجزاءات عليها وإلى الإعلان عن عدم قانونيتـها وإلى اقـتراح 

رفعها على وجه السرعة. 
وتحتفظ حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالحق في اتخاذ التدابـير المناسـبة لحمايـة 

مصالحها، وفي طلب التعويض المادي وغيره من الاتحاد الأوروبي أمام القضاء. 
وأكون شاكرا لتفضلكم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع)  فلادسلاف يوفانوفيتش 
القائم بالأعمال بالنيابة 
 


